قانون رقم ( 2 )
تاريخ 8/2/1983 

عفو عن الغرامات ومنح حسم من الضرائب السابقة إذا دفعت لغاية 30/4/1983 
رئيس الجمهورية 

بناءً على أحكام الدستور 

وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/4/1403 هـ و 30/1/1983 م 
يصدر ما يلي : 

المادة 1- آ- يمنح مكلفو ضريبة ريع العقارات والعرصات ، ورسم الحراسة ، وضريبة الدخل المقطوع عن كل سنة جارية حسما من كامل الضريبة السنوية النوعية الواحدة وإضافاتها وغراماتها ، أو من المبالغ المسلفة عليها يحدد وفق القواعد التالية : 
(1) /4%/ أربعة بالمائة من الضريبة أو السلفة المسددة من قبل المكلف خلال شهري كانون الثاني وشباط من كل عام . 

(2) /3%/ ثلاثة بالمائة من الضريبة أو السلفة المسددة من قبل المكلف خلال شهري آذار ونيسان من كل عام . 

ب- تطبق نسبتا الحسم المقررتان بموجب الفقرة /آ/ السابقة على التكاليف الملحقة
( الظهورات ) وإضافاتها وغراماتها المحققة خلال الأشهر الأربعة المذكورة والعائدة للضرائب المشار إليها عن السنة الجارية وذلك تبعاً لتاريخ تسديد تلك التكاليف من قبل المكلف خلال أي من الأشهر المنوه بها في الفقرة المذكورة . 
ج- كما تطبق نسبتا الحسم المقررتان بموجب الفقرة /آ/ المذكورة على التكاليف المتراكمة وإضافاتها وغراماتها والمبالغ المسلفة عليها والتي تعود لسنوات سابقة والمحققة خلال الأشهر الأربعة المشار إليها وذلك تبعاً لتاريخ تسديد تلك التكاليف خلال أي من الأشهر المنوه بها ويشمل ذلك الضرائب والرسوم التالية : 
- ضريبة ريع العقارات والعرصات ورسم الحراسة . 

- ضرائب الدخل المفروضة طبقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم /85/ لعام 1949 والقانون /112/ لعام 1958 والمرسوم /928/ لعام 1968/ وتعديلاتها . 
- رسوم الانتقال على التركات والوصايا والهبات . 

- رسوم الري . 

ويشترط في جميع الأحوال للاستفادة من الحسم المذكور أن يؤدي المكلف كامل التكاليف المتراكمة المحققة عليه من الضريبة النوعية الواحدة موضوع التسديد . 

المادة 2- آ- حال انقضاء المهل المحددة بموجب الفقرة /آ/ من المادة /1/ السابقة تستوفي الضرائب العائدة الجارية المنوه بها في الفقرة المذكورة حتى غاية شهر حزيران دون أن تستفيد من أي حسم كما لا تخضع لأية غرامة . 

فإذا تم التسديد بعد انقضاء الشهر المذكور أضيفت إلى الضرائب المنوه بها وإضافاتها غرامة تأخير قدرها /5 % / خمسة بالمائة على المبالغ المسددة خلال شهر تموز ، ثم تضاف إليها غرامة قدرها  / 1 % / واحد بالمائة عن كل شهر لاحق حتى نهاية السنة . وفور انقضاء السنة الجارية تضاف ، عند الاقتضاء ، إلى المبالغ غير المحصلة من الضرائب المشار إليها غرامات تأخير الدفع المقررة بموجب المادة /1/ من المرسوم التشريعي /146/ لعام /1964/ بحيث يصبح مجموع الغرامات المترتبة فور انقضاء السنة المذكورة /20 % / من الضريبة غير المحصلة وإضافاتها . 
ب- تطبيق أحكام الفقرة /آ/ السابقة من هذه المادة على التكاليف الملحقة / الظهورات / والتكاليف المتراكمة ، المحققة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري في حال عدم تسديدها في المواعيد المقررة لها طبقاً لأحكام الفقرتين /ب – ج / من المادة /1/ من هذا القانون . 
وأما التكاليف المشار إليها التي تحقق بعد انقضاء الأشهر الأربعة المذكورة من العام الجاري فتبقى خاضعة لغرامات تأخير الدفع المقررة بموجب المادة /1/ المعدلة من المرسوم التشريعي رقم /146/ لعام 1964  . 
المادة 3- آ- يعفى مكلفو الضرائب والرسوم المالية وإضافاتها بما في ذلك رسم التلفزيون وكذلك الذمم الشخصية العائدة لأي من سنوات /1982/ وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا حتى غاية 30/4/1983 كامل الضريبة أو الذمة أو الرسم النوعي المستحق عليهم بتاريخ نفاذ هذا القانون كما يعفى المكلفون الذين سددوا أيا من هذه الضرائب والرسوم والذمم قبل نفاذ هذا القانون من الفوائد والجزاءات والغرامات غير المسددة ولا يرد المدفوع منها . 
ب- يمنح مقتنو الأجهزة التلفزيونية حسما قدره ( 5% ) من كامل رسوم الأجهزة التلفزيونية المتراكمة وإضافاتها والعائدة لعام 1982 وما قبل إذا كانت لا تزيد على خمسة تكاليف وتزاد النسبة إلى /10 %/ - إذا زاد عددها على ذلك ، إذا تم تسديد هذه التكاليف في موعد أقصاه 30/4/1983 . 
ويشترط لاستفاد المكلف من الحسم المذكور تسديد كامل التكاليف المترتبة على الجهاز الذي بحوزته دفعة واحدة . 

ج- يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة /آ/ السابقة ضرائب الدخل على الأرباح الحقيقية والمقدرة وإضافاتها العائدة لتكاليف 1980-1981 وكذلك باقي الضرائب والرسوم المالية وإضافاتها العائدة لأعوام /1980-1981-1982 / والتي توضع موضع التحصيل بعد تاريخ نفاذ هذا القانون إذا تم تسديدها قبل انقضاء السنة التي تستحق خلالها وفقاً للنصوص النافذة . 
لا يستفيد من أحكام الفقرتين / آ- ج/ من هذه المادة المكلفون الذين طبقت بحقهم أحكام المادة /27/ من المرسوم التشريعي رقم /85/ المؤرخ في 21/5/1949/ وتعديلاتها . 

المادة 4-  لا تطبق أحكام هذا القانون على تكاليف السيارات لضريبة الدخل المقطوع . 

المادة 5- تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون وبخاصة أحكام المواد /1-2-3-4-5/ من المرسوم التشريعي رقم /39/ تاريخ 18/1/1970 وتعديلاتها الصادرة بالمواد /2-3-4/ من المرسوم التشريعي رقم /168/ تاريخ 23/7/1970 . 

المادة 6- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نفاذه ويصدر وزير المالية القرارات التنفيذية والتعليمات اللازمة لتطبيقه . 




دمشق 25/4/1403 هـ و 8/2/1983 م .  










رئيس الجمهورية 











    حافظ الأسد
